
 

 

 لحمد لله وحدها                                                         الجمهورية التونسية 

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 73988: دد القرارع

 23/01/2019تاريخه: 

 قرار تعقيبي جزائي

 تي:الآ صدرت محكمة التعقيب القرارأ

ل من طرف الوكي 02/03/2018تعقيب المقدم بتاريخ بعد الإطلاع على مطلب ال

.  العام 

 .المتهمين: )ع.ع( و)م.ص( ضد:

 عن محكمة 01/03/2018بتاريخ  الصادر 8615عدد  الاستئنافيالحكم طعنا في 

كلا ش الاستئنافبقبول  في حق المعقب ضدهما نهائيا حضورياوالقاضي ب  الاستئناف

 .بعدم سماع الدعوىمن جديد والقضاء  الابتدائيوفي الأصل بنقض الحكم 

لى طلب إوالرامية  هذه المحكمة العمومية لدىالنيابة  ملحوظاتعلى وبعد الإطلاع 

 .لشرحها بالجلسة. والاستماعقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا 

 من حيث الشكل: 

قبول مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية وأضحى حريا بال استوفيحيث 

 من هذه الناحية .

 من حيث الأصل: 



 

 

 ىانبن ثبت بالإطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع التي حيث

م الأمن ب حسب محضره عليها وخاصة الأبحاث المجراة من قبل أعوان مركز

 169عدد  الاستمرارتبعا لمحضر  01/03/2012المؤرخ في  168عدد 

ا أنه مفاده تقدم المدعو )ب.م( الفرنسي الجنسية إليهم بشكاية 29/02/2012مؤرخ في ال

لوعا كه مخب وجد شبا ......بالتاريخ المذكور وبعودته إلى منزله الكائن بشارع 

ع لزوجته به حواسيب وخاتم تاب 3على عدد  الاستيلاءأنه تمّ  واتضحوبعثرة بكامل محتوياته 

الأبحاث  وبانتهاءمن المعدن الأصفر وطلب التتبع العدلي أقراط  2فص من الديامونت وعدد 

في  قيقيالأولية أحيل المحضر على النيابة العمومية بقرمبالية التي أذنت بفتح بحث تح

ب نافالاستئبمحكمة  الاتهامالأبحاث أحيل ملف القضية على دائرة  وباستيفاءالموضوع 

الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب التي قررت إحالة المعقب ضدهما على الدائرة

 لفصولالخلع والتسور طبق ا كباستعماللمقاضاتهما من أجل السرقة من داخل محل مسكون 

الصادر بتاريخ  10875من المجلة الجزائية صلب قرارها عدد  261و 260و 258

ما دانتهإوت حضوريا بثب ابتدائياوقضت الدائرة الجنائية المذكورة في حقهما  21/04/2016

ليهما عنية فيما نسب إليهما وسجن كل واحد منهما مدةّ عامين إثنين وحمل المصاريف القانو

 المحكوم عليهما وقضت فاستأنفه 13/03/2017الصادر بتاريخ  7487صلب حكمها عدد 

وء عليل وسالت محكمة الدرجة حكمها المدوّن بالطالع فعقبه الوكيل العام بها ناعيا عليه ضعف

ز ذلك وتعزّ  لدى باحث البداية بتفاصيل الجريمة اعترفاتقييم الأدلة بمقولة أنّ المتهمين 

ار لك الإقرالمعقب ضدهما في ذ بتصريحات المتهم )ع( وبتصريحات المتضرر وأن تراجع

لنقض لب اى قلم التحقيق لم يكن مؤسسا وأن المحكمة لم تلتفت بالمرة لتلك القرائن وطلد

  والإحالة.

 المحكمة

 عن المطعن الوحيد:



 

 

 ن شأنهإنهّ من المبادئ الرّاسخة فقها وقضاء وقانونا أن الحكم الجزائي محيث 

دون  قضيةصل بجميع عناصر الإحراز الحجيةّ الواقعيةّ والقانونية كلما أحاطت محكمة الأ

انه إغفال أو إهمال ما من شأنه التأثير على وجه البت فيها ويقضي القاضي حسب وجد

ية القض ويبقى له مطلب الحرّية في تقدير وقائعالخالص بعد الموازنة بين جميع الأدلة 

دّ مما ما مستمسلي النتائج القانونية منها طالما عللّت المحكمة حكمها تعليلا واستخلاصوأدلتّها 

 وراق القضية دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون.له أصل ثابت بأ

مطلق الحاكم ال لاجتهادوحيث إنّ الإقرار شأنه شأن بقية وسائل الإثبات يخضع 

 لأسباب ادهاعتممن م.إ.ج إذ يمكن الأخذ به كما يمكن ردهّ أو عدم  152عملا بأحكام الفصل 

برير د منه تلمرالا من الوجهتين الواقعية والقانونية موفيا بالغرض اقانونية مادام الحكم معل

 إليها الحكم. انتهىعدم الأخذ بأسلوب منطقي يؤدي حتما إلى النتيجة التي 

وحيث أضحى الطعن يرمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الأصل في مدى 

 ادهااجتهيبقى في نطاق من الأدلةّ لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي  اعتمدتهصحّة ما 

ذا ه رد هالأمر الذي يتجه مع بالاجتهاد الاجتهادالمطلق وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض 

 المطعن.

 الأسباب: ذهولهلذا 

 .أصلا رفضه ول مطلب التعقيب شكلا وقبالمحكمة قررت 

عة عن الدائرة التاس 2019ي فنجا 23بحجرة الشورى بتاريخ  القراروصدر هذا 

و ين المستشارين السيدو من رئيسها السيد  ةالمتألف

 .ة الجلسة السيد ةوبمساعدة كاتب بمحضر المدعي العام السيد 

 


